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Résumé 

La dissolution présidentielle de l’assemblée 
populaire nationale joue un rôle important dans la 
réalisation de la stabilité politique, si ses raisons 
objectives et ses justifications pratiques réalisées, 
et dictées par l’intérêt suprême de la nation, car 
non seulement elle résout le conflit entre le 
gouvernement et le parlement, mais elle provoque 
aussi divers conflits qui peuvent survenir entre les 
autorités constitutionnelles de l’État. Cependant, la 
libération de la main du président de la république 
dans son usage, au motif qu’il a un pouvoir 
discrétionnaire exclusif, peut conduire à des 
pratiques antidémocratiques, qui ont 
inévitablement des effets juridiques sur tout le 
système politique. 
 

Mots clés : dissolution présidentielle; 
gouvernement; parlement; président de la 
république; système politique. 

Abstract 

The presidential dissolution of the national 
people’s assembly plays an important role in 
achieving political stability, if its objective 
reasons and practical justifications are realized, 
dictated by the supreme interest of the nation,  it 
not only resolves the conflict between the 
government and the parliament, but also causes 
various conflicts that may arise between the 
constitutional authorities of the state. However, 
the release of the president’s hand in its use, 
because it is an exclusive discretion, can lead to 
undemocratic practices, which inevitably have 
legal effects on all political system. 

 

Keywords: presidential dissolution; government; 
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یلعب الحل الرئاسي للمجلس الشعبي الوطني على الصعید السیاسي، دور    
ققت أسبابھ الموضوعیة ومبرراتھ ھام في تحقیق الاستقرار السیاسي،إذا تح

العملیة التي تملیھا المصلحة العلیا للأمة، فھو لایؤدي فقط إلى حل النزاع 
بین الحكومة والبرلمان، بل الى مختلف النزاعات، التي قد تحدث بین 
السلطات الدستوریة في الدولة، غیر أن إطلاق ید رئیس الجمھوریة في 

قدیریة وحصریة لھ، یمكن أن یؤدي بھ استعمالھ، على أساس أنھ سلطة ت
لممارسات غیر دیموقراطیة، الامر الذي یرتب حتما أثاراً قانونیة على كافة 

 النظام السیاسي.
 

نظام  جمھوریة؛رئیس  برلمان؛ حكومة؛ رئاسي؛حل  :المفتاحیةالكلمات 
 .سیاسي
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I - دمةمق 

إن حق حل البرلمان تقرر في الأنظمة البرلمانیة، أین خول الدستور للسلطة التنفیذیة 
حق حلھ، في مقابل سحب الثقة من الحكومة، ومسؤولیتھا أمامھ، وھو یشكل جزء من 
میكانیكیة التوازن التي یعتمدھا النظام البرلماني، وبھذا الخصوص یمكن القول، بأن 

سلاحا تمسك بھ الھیئة التنفیذیة، في مواجھة الھیئة الحل یمثل قبل كل شيء، 
التشریعیة، وھو یعتبر بمثابة المقابل المنطقي، لحق البرلمان في إسقاط الحكومة 
كنتیجة لمسؤولیتھا أمامھ، بھذا المفھوم فتقنیة الحل، تقوم أصلا على فرضیة إمكانیة 

لسلطات، صل بین اني مبدأ الفقیام نزاع أو صدام، بین المؤسستین التقلیدیتین، بسبب تب
، لیتم 1وإذا ما تركنا جانبا الأھداف الأساسیة والأھداف الفرعیة، المتوخاه من الحل

 التركیز على نماذج ممارسة الحل، فإننا سنرى أن ھنالك نموذجین أساسیین:

الوجوبي)، الذي یقرر بنص الدستور، نتیجة لرفض  الأول یتمثل بالحل التلقائي ( أو  
 .2لمان برنامج الحكومة الثانیة على التواليالبر

أما النموذج الثاني، ھو الحل كصلاحیة دستوریة لرئیس الجمھوریة، وھو موضوع   
الدراسة، وقد تم النص علیھ من خلال كل دساتیر الجزائر المستقلة، غیر أن الأمر، 

یاسیا ، اللذان أسسا نظاما س1976و 1963یكتسي طابعا غریبا بالنسبة لدستوري 
للحكم، عن طریق الحزب الواحد، مستبعدین بذلك مبدأ الفصل بین السلطات، لصالح 

، أین تكلف جمیع المؤسسات بتنفیذ برنامج واحد، مما یقضي على احتمال قیام 3دمجھا
، لذلك فإن حق الحل، غیر معروف في 4معارضة، بمفھومھا الإیدیولوجي السیاسي

زیج غیر المنسجم، بین المفاھیم الإشتراكیة نظام دمج السلطات، وذلك بسبب الم
والمفاھیم اللیبرالیة وإن كان یعد من تناقضات النظام آنذاك، فإنھ یصب في بوتقة 
واحدة، وھي تدعیم مركز رئیس الجمھوریة وإعطائھ وسائل مختلفة، لحمایة مركزه، 

 .5وردع أي إحتمال لأي مقاومة، قد تظھر مع الزمن من طرف البرلمان

بحكم الأخذ بمبدأ  1996، 1989یر أن الأمر یبدو مختلفا في ظل دستوري غ   
الفصل بین السلطات وبحكم التعددیة الحزبیة، فقد أصبح حق الحل یمارس في أجواء 
سیاسیة، تتناسب مع طبیعتھ وغایاتھ وتتكیف مع نتائجھ، وبالرجوع الى نص 

یریة بید رئیس الجمھوریة، من الدستور،  یتضح أن قرار الحل، سلطة تقد 147المادة
، للسھر على السیر المنتظم لمؤسسات الدولة وبذلك 1996تمارس حسب منطق دستور

، فإن الحكومة التي 1996تظھر كأداة فعالة للتحكیم الإیجابي، فطبقا لمنطق دستور
یختارھا رئیس الجمھوریة والمسؤولة أمامھ، یجب أن تنال ثقة البرلمان قبل ممارستھا 

 ، وبالتالي فھي مسؤولة سیاسیا أمامھ، عن البرنامج المكلفة بتنفیذه. لمھامھا

إن ھذه الإزدواجیة في المسؤولیة، یمكن بدون شك أن تكون مصدر أزمات سیاسیة، 
                                                 

ـ د.عبد الرضى حسین الطغان: تركز السلطة الس�اس�ة لصالح الهیئة التنفیذ�ة في المجتمعات المتقدمة،(نموذج /1

 237،ص2001فرنسا)،منشورات جامعة قار�ونس بنغازي ، لیب�ا، الط�عة الأولى،

المتضمن التعدیل الدستوري المؤرخ في   01 – 16�القانون رقم المعدل والمتمم 1996من الدستور  96/ـ المادة 2

الصادر �الجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ة  2016مارس  06الموافق لـ  1437جمادي الأولى  26

  2016مارس  07الموافق لـ  1437جمادي الأولى  27الصادرة في  14الد�موقراط�ة الشعب�ة العدد 

  1989من دستور 120، المادة 1976من دستور163دة، الما1963من دستور 56و 65/ـ المادة 3

/ـ د.بوالشعیر السعید:القانون الدستوري والنظم الس�اس�ة المقارنة، الجزء الأول،دیوان المطبوعات الجامع�ة، 4

 253،ص1989الجزائر،

معة /ـ د.شر�ط الأمین:خصائص التطور الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كل�ة الحقوق، جا5

 523، ص 1990/1991قسنطینة، سنة المناقشة 
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بین الھیئات الدستوریة، لاسیما في حالة تصادم الأغلبیة الرئاسیة ویظھر ذلك 
صویت بحجب الثقةعند طلب بوضوح، عند رفض البرلمان لبرنامج الحكومة، أوالت

رئیس الحكومة التصویت بالثقة، أو التعسف في إستعمال آلیات الرقابة، الأمر الذي 
یؤدي الى إستقالتھا وجوبا إن تكرار ـــــــ أو افتراض تكرار ــــــــ ھذا الوضع، یؤدي 

لي حتما لإنسداد مؤسساتي، وأمام ھذه الأزمة، فإن رئیس الجمھوریة، مدعوا إلى التخ
عن صفة الحیاد، الناجمة عن إنتخابھبالإقتراع العام والمباشر وممارسة حقھ في الحل، 

 .1كأداة للتحكیم، تسمح بإعادة التوازن للمسار الدیموقراطي

ذلك أن الرئیس وبصفتھ حامي الدستور، یقع علیھ عبء ومسؤولیة ضمان المبادئ    
بدأ السیر العادي للمؤسسات والنظام الأساسیة للجمھوریة،( مبدأ إستمراریة الدولة ،م

الدستوري...)، وھذا ماتملیھ وظیفة التحكیم بواسطة الحل، لذلك یبدو الحل ورقة 
رابحة و أساسیة، یملكھا رئیس الجمھوریة بفضلھ یلتمس تحكیم الشعب في حالة نزاع 

، ومن ھذا المنظور یظھر الحل الرئاسي كسلاح ذو حدین، 2بین الحكومة والبرلمان
حده الأول موجھ لضرب المجلس الشعبي الوطني، عندما یھدد الإستقرار المؤسساتي، 
أو یقف حجر عثرة أمام ممارسة الرئیس لصلاحیاتھ الدستوریة، أما الحد الثاني فإنھ 
مشھر في وجھ الحكومة نفسھا، وذلك بتغییر الأغلبیة البرلمانیة التي تعتمد علیھا، 

 لبلاد.وبالتالي إعادة توجیھ سیاسة ا

إذن یلعب الحل الرئاسي على الصعید السیاسي، دور ھام في تحقیق 
الإستقرارالسیاسي،إذا تحققت أسبابھ الموضوعیة و مبرراتھ العملیة التي تملیھا 

، فھو لایؤدي فقط إلى حل النزاع بین الحكومة والبرلمان، بل 3المصلحة العلیا للأمة
لسلطات الدستوریة في الدولة، غیر أن الى مختلف النزاعات، التي قد تحدث بین ا

إطلاق ید رئیس الجمھوریة في استعمالھ، على أساس أنھ سلطة تقدیریة وحصریة لھ، 
یمكن أن یؤدي بھ لممارسات غیر دیموقراطیة، وھومایرتب حتما أثاراً قانونیة على 

 .كافة النظام السیاسي

 : النظام القانوني لحق الحلولالمطلب الأ

أن حق الحل، في الأصل سلاح بید الحكومة تواجھ بھ تعنت البرلمان، سبق القول   
عند محاولة إقامة مسؤولیتھا وإسقاطھا، لذلك فمن المنطقي أن یعود حق الحل، لرئیس 
الحكومة، غیر أن المؤسس الدستوري الجزائري، وعبر كل الدساتیر، منح حق حل 

یكن فیھ مسؤولا أمام  المجلس الشعبي الوطني، لرئیس الجمھوریة في وقت لم
البرلمان، بأي نوع من أنواع المسؤولیة، حیث یمارسھ رئیس الجمھوریة، حصریا 
ً لیس لھ صلة بالنظام  وفق سلطتھ التقدیریة، مما یضفي على الحل طابعا

<< یمكن رئیس الجمھوریة أن یقرر حل 147،حیث جاء في نص المادة 4البرلماني
انتخابات تشریعیة قبل أوانھا، بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني أو إجراء 

 المجلس الشعبي الوطني ،ورئیس مجلس الأمة و الوزیر الأول.

 وتجري ھذه الإنتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة أشھر>>. 
                                                 

1\- Mohamed Brahimi :le droit de dissolution dans la constitution de 1989,in 

R.S.J.P.E, N°2,p57  

édition ,    ème: Institutions politiques et Droit constitutionnelle , 6 Ardant Philippe-\2

L.G.D.J,Paris, 1994, p157 
،ص 2003/ـ موسى بودهان:الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري، مجلة النائب، العدد الثاني، 3

38 

4\- Brahimi Mohamed: le droit de dissolutiondans la constitution de 1989,in   

R.S.J.P.E, N°2 ,p541 
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إن المؤسس الدستوري الجزائري، لم یختلف عن معظم الدساتیر اللاحقة للحرب    
في تنظیمھا لحق الحل المخول للعضو الواحد، والمتمثل في رئیس العالمیة الأولى، 

الدولة، وبخاصة تلك الدول الحریصة على تقویة مركز رئیس الدولة، فتحشد لھ من 
السلطات والإختصاصات ما تجعلھ العضو البارز والمھیمن على باقي المؤسسات في 

 الإرادات. الدولة، كلمتھ العلیا وحكمھ ھو الفیصل ، وإرادتھ فوق كل

غیر أن المؤسس الدستوري، تبنى ھذا النظام مع جعل ھذه السلطة المخولة لرئیس 
الجمھریة تقدیریة بحیث یمارسھا دون قید أو شرط، ودون أن تشاركھ فیھا أي مؤسسة 
دستوریة أخرى، وذلك من منطلق أن ھذه السلطة، تعد وسیلة لدفاع رئیس الجمھوریة 

ر، یعتقد أن الرأي العام یؤیده فیھا، لكن ولئن كان ممارسة عما یعتنقھ من آراء وأفكا
، 1حق الحل ھو صلاحیة دستوریة غیر قابلة للتفویض من طرف رئیس الجمھوریة

وتبدو ممارستھا بصفة مطلقة على المستوى القانوني، إلا أن المؤسس الدستوري في 
ظیم مایؤثرعلى إستخدام ، وبتبني نظام الثنائیة البرلمانیة، والتي لھامنالتن1996سنة 

صلاحیة الحل، جاءت كضمانة ممتازة لضمان استقرار الدولة، وضمان استمرار 
 .مؤسساتھا، كونھا غیر قابلة للحل

 الفرع الأول: تحریك الإجراء بمقتضیات تقدیریة

، الحل سلطة تقدیریة غیر مشروطة، من 1996لقد جعل المؤسس الدستوري سنة  
ید رئیس الجمھوریة، حیث لم یحدد الدستور مواعید أو أسباب الناحیة الموضوعیة  في 

تقریره، الأمر الذي یسمح للرئیس بالتصرف بحریة لیختار وقت حل الھیئة النیابیة، 
وبالتالي أصبح حق الحل أحد الإمتیازات التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة، لھ مطلق 

بتبني باعث معین،مع أن  الحریة في إستخدامھ فلا یتقید في ذلك بشرط محدد، أو
ً لاسیما من خلال المادة 1996دستور  90والمادة 84، حاول أن یكون أكثر وضوحا

ذلك أن رئیس الجمھوریة قد منحت لھ صلاحیة الحل، من أجل ممارستھا بإعتباره 
 حامي الدستور، والحكم في النظام السیاسي الضامن لإستقرار المؤسسات.

، حیث أعطى إمكانیة حل الغرفة الأولى 104امسة للمادة وكذلك من خلال الفقرة الخ  
للبرلمان، من طرف رئیس الجمھوریة، قبل قبول استقالة الحكومة الناجمة عن رفض 

 التصویت بالثقة، وما عدا ھذه الحالة یبقى الحل غیر مقید.

لكن یمكننا القول أنھ من الناحیة الموضوعیة وبتبنیالمؤسس الدستوري الجزائري 
یة الحل الرئاسي، یكون قد تبنى رأي الفقھ في حق الحل، كوسیلة مثلى لحل صلاح

 .2النزاع الذي قد یقع بین السلطات الدستوریة في الدولة

ویعد النزاع بین الحكومة والبرلمان، الصورة الأكثر شیوعا في الواقع العملي، بین    
، والتي تقود إلى صور النزاع الأخرى المتصور حدوثھا، بین السلطات الدستوریة

استخدام حق الحل لفض ھذا النزاع، ویحدث النزاع بین الحكومة والبرلمان ،غالبا 
نتیجة تقریر ھذا الأخیر، والذي أصبحت أغلبیتھ تتخذ موقفا معادیا لسیاسة الحكومة 
فیسحب الثقة منھا، بینما ترى الحكومة، أنھا على حق، وأن المجلس متعنت في إتخاذ 

ار تجاھھا، فیتأزم الموقف بینھما، مما یؤدي في نھایة المطاف الى تدخل مثل ھذا القر
رئیس الدواة بإتخاذ قرار الحل، فلئن كان البرلمان یمكنھ قلب الوزارة، فإن الوزارة 

 .3یمكنھا قلب البرلمان

وبالرجوع الى النظام الدستوري الجزائري، نجد أن النزاع بین الحكومة والبرلمان ـ 

                                                 
 من الدستور 101/ـ المادة1

، 2004، ، مصرمان في الأنظمة الدستور�ة المقارنة،دار النهضة العر��ة/ـ د.علاءعبد المتعال: حل البرل2
 195ص

3\- Mohamed Brahimi,op cit, p57 
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س الشعبي الوطني ـ یمكن تصور وقوعھ، في مناسبتین إثنتین، وھما: خصوصا المجل
أثناء مناقشة برنامج الحكومة، والثانیة عند بیان السیاسة العامة، بالإضافة الى مراقبة 
البرلمان لنشاط الحكومة المستمر على مدى إلتزامھا بتنفیذ البرنامج، الذي وافق علیھ 

بعة النشاط الحكومي وذلك عن طریق الأسئلة، ویتسنى لھ ذلك، من خلال آلیات متا
والإستجواب، ولجان التحقیق التي لاتؤدي إلى طرح المسؤولیة السیاسیة للحكومة، 

 ولھذا سنركز على الصورتین الأولتین: 

 48و 47من الدستور والمواد  94أ/ـ مناقشة برنامج الحكومة: طبقا لأحكام المادة 
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  16/12من القانون العضوي رقم  49و

،یقدم الوزیر 1ومجلس الأمة وعملھما، و كذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة 
یوما بعد تعیین  45الأول برنامج حكومتھ أمام البرلمان، للموافقة علیھ في مھلة 

لمان ھو على الحكومة، ویستفاد من خلال ھذه النصوص، أن تقدیم البرنامج إلى البر
، حیث تجري مناقشة لھذا البرنامج،ویمكن 2السبیل الإلزام ولیس لھ الخیار في ذلك

خلالھا للوزیر الأول  تكییفھ بما یتلائم وتوجھ الأغلبیة البرلمانیة، ذلك أن البرنامج 
الذي یعده ویضبطھ الوزیر الأول، ینبغي ألا یكون نھائیا، لأن المھمة سیاسیة، وبالتالي 

نجاحھا على التشاور، مما یستتبع إمكانیة تعدیلھ بما یتوافق ورؤیة الحكومة  یتوقف
وأغلبیة النواب، تجنبا لإحداث أزمة سیاسیة بالإمكان تلافیھا ونتائجھا، لأن المجلس 
بمناقشتھ المسبقة لبرنامج الحكومة، یراقب السیاسة العامة التي ستطبق مستقبلاً، والتي 

من ثم تكون محل متابعة من طرفھ،وأن تخویل یجب أن تحصل على رضاه، و
المؤسس الدستوري للوزیر الأول تكییف برنامج حكومتھ على ضوء المناقشة العامة 
التي أجریت بالمجلس، إنما الھدف منھ ھو كسب ثقة النواب، وأن الحكومة إذا تمسكت 

، فإن ذلك بمواقفھا، رافضة تكییف برنامجھا، وتمسك أغلب النواب بمواقفھم المعارضة
 سیؤدي إلى تحقق إحدى النتیجتین: 

ـ إما یؤدي ذلك الى إستقالة الحكومة، وھذه النتیجة لایمكن تفادیھا حتى بعرض   
البرنامج على مجلس الأمة، فالحكومة ستستقیل حتما بحكم الدستور، وإنما یقتصر دور 

ن الحكومة، مجلس الأمة على اللآئحة التي یمكن أن یصدرھا مضمنا إیاھا موقفھ م
والدعم السیاسي الذي سیحظى بھ رئیس الجمھوریة عند تشكیل الحكومة الجدیدة في 
مواجھة المجلس الشعبي الوطني، والجدیر بالذكر أن المؤسس الدستوري قد قید سلطة 
النواب في مراقبة الحكومة من حیث مناقشة برنامجھا، إذ أنھ إذا كان الرفض الأول 

سقوط التلقائي للحكومة فإن الرفض الثاني للبرنامج الذي تقدمھ نتیجتھ الطبیعیة ھي ال
الحكومة الجدیدة یترتب علیھ بصورة آلیة الحل الوجوبي للمجلس، وھذا ما كرستھ 

من الدستور، وھو النص الذي یعد بمثابة الخط الأحمر للنواب إذا أرادوا  95المادة 
 الإبقاء على العھدة البرلمانیة.

ى تدخل رئیس الجمھوریة بإتخاذ قرار حل المجلس الشعبي الوطني ـ إما یؤدي ال   
،مما یجعل 3وعرض النزاع الذي أدى إلى سحب الثقة من الحكومة على تحكیم الشعب

                                                 
الذي �حدد تنظ�م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما،  16/12/ـ القانون العضوي رقم  1

أوت  25الموافق لـ  1437 ذي القعدة 22،المؤرخ في و كذا العلاقات الوظ�ف�ة بینهما و�ین الحكومة
 1437ذي القعدة  25الصادر �الجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ة الد�موقراط�ة الشعب�ة في  2016

 2016أوت  28الموافق لـ 
نشیر إلى أن الوز�ر الأول ل�س ملزما بتقد�م برنامجه إلى مجلس الأمة،كما هو الحال أمام المجلس الشعبي /ـ 2

تقد�م عرض فقط عن البرنامج، أي قراءة لأهداف البرنامج ومحاوره الكبرى التي أطلع علیها الوطني، بل �مكنه 
 المجلس الشعبي الوطني.

/ـ للمز�د من التفصیل راجع خاصة: وقائع الندوة الوطن�ة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان الصادرة عن 3
 ، ( منشورات خاصة �الوزارة )2000تو�ر أك 24و 23الوزارة المكلفة �العلاقات معالبرلمان،لیومي 
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 ُ  .1ھذا الحق ـ حق الحل ـ یقوم مقام الإستفتاء أحیانا

ا ب/ـ بیان السیاسة العامة: ھو مناسبة سنویة تقدم فیھا الحكومة، بیانا عن سیاستھ
، ولكي یؤدي المجلس 2العامة الموكلة لھا، والمسؤولة عن تنفیذھا أمام البرلمان

الشعبي الوطني مھمتھ الرقابیة، بطریقة فعالة على نشاط الحكومة، خول لھ الدستور 
إمكانیة إختتام تلك المناقشة، بإصدار لائحة، أوإیداع ملتمس رقابة، كما یمكن للوزیر 

 ثقة.الأول أن یطلب تصویتا بال

ولئن كانت اللائحة تعبر عن موقف المجلس الشعبي الوطني من سیاسة الحكومة،  
وتطبیق برنامجھا وقد تكون تحسبا لإسقاطھا، فإن ملتمس الرقابة یؤدي فعلا لإسقاط 
الحكومة، إذا ما إستوفى الشروط الدستوریة المنصوص علیھا في 

،ونفس النتیجة تتحقق ھنا، بما یفید سحب الثقة من الحكومة 155 154 153المواد
 وھي إما تقدیم الحكومة استقالتھا، و إما حل المجلس الشعبي الوطني.

كذلك یلعب حق الحل الرئاسي دورا مھما في حل النزاع بین رئیس الجمھوریة 
والبرلمان وتأتي ھذه الصورة من النزاع في المرتبة الثانیة، بعد النزاع بین الحكومة 

وع ھذه الصورة الأخیرة في الواقع العملي، وھومایتلائم مع والبرلمان، نظرا لشی
طبیعة النظام البرلماني، التي تقتصر حلبة الصراع فیھ عادة على كل من الحكومة 
والبرلمان، وذلك بحكم دور رئیس الدولة في النظام البرلماني، الذي لایتعدى كونھ 

عن الأحزاب یفصل فیما قد  حكما بین السلطات، یجب أن یكون عادلا ومستقلاً، بعیدا
یحدث من نزاع بین الوزارة والبرلمان، ویحافظ على التناسب والإنسجام بینھما من 
جھة، وبین الأمة من جھة أخرى، وكذلك عاملا ملطفا یخفف من حدة السیاسة 
الحزبیة، التي قد تندفع فیھا الوزارة مسوقة بأغلبیتھا البرلمانیة، فإذا ما أختل التناسب 

نسجام بین الوزارة والبرلمان، أو بین الوزارة وأغلبیتھا البرلمانیة من جھة، والإ
ومجموع الأمة من جھة أخرى، فإن خیر خدمة یقدمھا رئیس الدولة البرلماني في ھذه 
الحالة، بل من واجبھ أن یتدخل لا لینفذ سیاستھ الخاصة أو وجھة نظره الشخصیة بل 

إرغام جمیع الھیئات والسلطات على احترامھا، للوقوف على إرادة أغلبیة الأمة، و
 والسیر على مقتضاھا.

إذن فھذه الصورة من النزاع یمكن تصورھا فقط، في النظام البرلماني المتطور، أي 
من النموذج الفرنسي أین یكون رئیس الجمھوریة المسیطر على النظام السیاسي، عن 

 لتي یستخدمھا في مواجھة البرلمان.طریق صلاحیاتھ الدستوریة المختلفة، لسیما تلك ا

وبالرجوع إلى النظام الدستوري الجزائري فإن لعنصر الأغلبیة التأثیر البالغ على   
حدوث ھذا النزاع خاصة إذا رفض رئیس الجمھوریة قبول التعایش مع الأغلبیة 
 البرلمانیة، حیث لایتصور حدوث مثل ھذا النزاع بینھ وبین البرلمان، بدون أن یكون

ھناك خلاف أصلا، قد حمى وطیسھ بین الرئیس والحكومة المؤیدة من طرف الأغلبیة 
برلمانیة، الأمر الذي یجعل رئیس الجمھوریة، یعمل جاھدا على عرقلة سیر الأعمال 
الحكومیة، ومن ثم تظطر الحكومة الى تقدیم الإستقالة، وذلك مالم یكن رئیس 

رئیس الجمھوریة بعد ذلك بتكلیف شخص الجمھوریة قد عمد الى إقالتھا، وسیقوم 
أخر، بتألیف حكومة جدیدة مستعدة لتحمل مسؤولیة تنفیذ آرائھ وسیاستھ، ولاشك أن 
البرلمان الذي كان یولي ثقتھ للحكومة السابقة ـ التي استقالت أو أقیلت ـ سیرفض بداھة 

الرقابیة من التعایش مع ھذه الحكومة الجدیدة حیث یتصور إستعمالھ لجمیع صلاحیاتھ 
أجل وضع ھذه الحكومة في حرج سیاسي أمام المواطنین ، وفي ھذه الحالة سینشأ 
نزاع بین رئیس الجمھوریة والحكومة الجدیدة المؤیدة لھ من ناحیة، وبین البرلمان من 
ناحیة أخرى، ونظرا الى أن رئیس الجمھوریة، لایستطیع أن یتولى الحكم منفردا، 

كومة حائزة على ثقة البرلمان، فإن الأمر سینتھي برئیس وإنما یتولاه بواسطة ح

                                                 
 522/ـ شر�ط الأمین: مرجع سابق، ص 4
 من الدستور 98/ـ المادة 1
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الجمھوریة إما الى الخضوع لرأي الأغلبیة البرلمانیة الأمر الذي قد یضطره الى 
الإستقالة ، أو اللجوء الى إتخاذ قرار الحل، وإجراء إنتخابات تشریعیة مبكرة، لتحكیم 

 الناخبین فیما نشأ من نزاع.

یة، قید الدستور رئیس الجمھوریة، بجملة من الإجراءات، قبل لكن من الناحیة الشكل  
تقریر الحل من شأنھا أن تجعلھ ینسجم مع الدیموقراطیة، ومتطلبات النظام التمثیلي، 
ً في ضرورة استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس  وتتمثل أساسا

ي ضرورة إجرائھ الأمة، والوزیر الأول، وتظھر أھمیة ھذا القید الشكلي، ف
لابمضمونھ، كونھ یشمل جھات ترتبط عضویا وقانونیاً، بالمجاس الشعبي الوطني، 

، ھذا 1ویمكنھا من موقعھا التعبیر عن موقف الأحزاب الممثلة في البرلمان والحكومة
بالإضافة الى صفة الحكم التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة،والتي تفرض علیھ أن 

توفیقیة بین المجلس و الحكومة منفذة برنامجھ الانتخابي والتي یستنفذ جمیع الطرق ال
تعمل تحت توجیھاتھ، لأن قراره في ظل التعددیة الحزبیة، یمكن أن یصطدم بمعارضة 
الشعب، فیعید انتخاب نفس الأغلبیة، مما یجعل الرئیس في موقف حرج ھو في غنى 

 قبل قرار الحل.عنھ ومن ھنا تظھر القیمة السیاسیة لإجراء الإستشارة 

، اشترط استشارة رئیس 147إذن من الشروط الإجرائیة التي نصت علیھا المادة   
المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، و الوزیر الأول، قبل اللجوء الى 

، لاتحدد فیما 147إصدار قرار الحل، ویجب أن تكون الإستشارة رسمیة، لكن المادة 
أن تكون كتابیة أو مشافھة ولكن في جمیع الأحوال، یجب أن  إذا كانت ھذه الإستشارة،

تكون الإستشارة سابقة على الإجراء المتخذ، وعلى إعلان اللجوء الى قرار الحل 
،بالإضافة إلى ذلك نص الدستور على أن یكون الحل متبوعاً بتنظیم انتخابات تشریعیة 

 .2ن الحل قصیرافي أجل أقصاه ثلاثة أشھر ، حتى یكون الشغور الناجم ع

وفي الحقیقة أن ھذه الإستشارات لاتقید رئیس الجمھوریة، وإن كانت في تقدیرنا   
لیست فاقدة لكل أثر سیاسي، حیث تلعب دورا ھاما في مسألة، ثقة الرئیس بالحكومة، 
صحیح أن رئیس الجمھوریة لایلتزم بإتباعھا، غیر أنھ سوف یتحمل وحده مسؤولیة 

ات، رغم معارضة سائر المؤسسات المشاركة في الحكم ، وإذا عما یتخذه من إجراء
كان وجود ھذه الاستشارات لایقید رئیس الجمھوریة ولایلزمھ بإتباع الرأي الوارد بھا، 
إلا أن غیابھا یمكن أن یعیب اللجوء الى قرار الحل بعدم الدستوریة، ھذا فضلا أنھا 

یة، لسیاسة رئیس الجمھوریة الذي تعبر عن مدى تأیید المؤسسات السیاسیة والدستور
ینفرد بسلطة قرار الحل وحده دون أي مشاركة، لذا لاأقل من ان یبدي  الوزیر الأول 

 ورئیسي البرلمان الرأي في ذلك القرار.

وتحقق ھذه الإستشارة نوعا من الرقابة السیاسیة غیر المباشرة، على سیاسة رئیس   
ان  للوزیر الأول رأي یختلف فیھ مع رئیس الجمھوریة تجاه الأزمة، وبخاصة إذا ك

 الأغلبیة البرلمانیة. -أي الوزیر الأول –الجمھوریة، ومعارض لقرار الحل، وتسانده 

لكن على الرغم من ھذه الأھمیة السیاسیة، إلا أن ھذا الإجراء یبقى مجرد إستشارة،   
، وبالتالي لایمكن لاتلزم من الناحیة الوظیفیة رئیس الجمھوریة بأي شكل من الأشكال

 التعویل علیھا لتشكل قیداً حقیقیاً على استعمال رئیس الجمھوریة لسلطة الحل.

، المؤسس الدستوري 1996وقد سایر المؤسس الدستوري الجزائري في دستور  
الفرنسي في ھذه الناحیة، سواء من حیث السلطة التقدیریة الممنوحة لرئیس 

 اجب إستشارتھا.الجمھوریة، أو من حیث الجھات الو

، یعود الى رئیس الجمھوریة، 1958فمن جھة أولى أصبح حق الحل بموجب دستور  

                                                 
 254/ـ د.بوالشعیرسعید:مرجع سابق،ص1

\- P. Ardant: op cit, p4732 
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 ً ً شخصیاً، طالما أن 1بمعنى أخر أصبح یمثل امتیازاً رئاسیا ، بل إمتیازاً رئاسیا
استعمالھ ترك لتقدیر رئیس الجمھوریة، إن الدستور المذكور كان قد نص على أن << 

ع حل الجمعیة الوطنیة >>، و من جھة ثانیة نص رئیس الجمھوریة یستطی
على أن اللجوء الى حق الحل، لایتم إلا بعد إستشارة رئیسي المجلسین،  1958دستور

على الرغم من طابعھا الإلزامي، تبقى مجرد استشارة لاتقید بأي شكل من الأشكال 
یسي ، وما یقال بخصوص استشارة رئ2رئیس الجمھوریة في استعمالھ لھذا الحق

المجلسین، یمكن أن یقال كذلك بخصوص استشارة رئیس الوزراء، فالرأي الذي یبدیھ 
ھذا الأخیر، سوف لن تكون لھ إلا قیمة استشاریة ،وبالرجوع الى النظام الدستوري 

، یشترط وجوب استشارة جھات رسمیة قبل 1996الجزائري ورغم أن دستور 
أن ھناك العدید من النقائص الواجب اصدار قرار الحل، إلا أنھ من وجھة نظرنا، 

 تداركھا والتي تتمثل في :

ـ ضرورة توسیع الجھات الواجب إستشارتھا، وبخاصة المجلس الدستوري، ذلك أن 
استشارة ھذه الجھة شدیدة الأھمیة في الواقع، لأنھا تعبر عن مدى مطابقة قرار الحل 

لإبداء المجلس لرأیھ، قد للدستور من جھة، ومن جھة أخرى عدم اشتراط مدة محددة 
تؤخر ھذه الإستشارة بعض الشيء رئیس الجمھوریة، في إتخاذه قرار بحل المجلس 
الشعبي الوطني، مما قد یؤدي الى ظھور قنوات أخرى لتدارك الأزمة و یضمن 

 استقرار مؤسسات الدولة.

من  ـ توجیھ رسالة الى الشعب ، والتي یجب أن یبین فیھا رئیس الجمھوریة الحكمة
وراء قرار الحل والھدف منھ، وفي الحقیقة نرید من وراء ھذا الإجراء، لیس إخبار 
الشعب بتفاصیل الإجراء الذي اتخذه رئیس الجمھوریة، ولكن فقط شرح أسباب القرار 
الصادر، وتحقیقاً للأھداف التالیة: أن الرسالة نوع من المشاركة السیاسیة الشعبیة، التي 

الدول الدیموقراطیة، فضلا على أنھا تعطي للرأي العام، فرصة لابد من قیامھا في 
كافیة لممارسة الرقابة على أعمال، وقرارات رئیس الجمھوریة، كذلك قد یترتب على 
قرارات رئیس الجمھوریة، ردود فعل معینة في الأوساط الحزبیة والسیاسیة، مما 

 لك القرار وبدافعھ.یستدعي مشاركة كل القوى السیاسیة، على الأقل بالعلم بذ

 الفرع الثاني: مجلس الأمة كمؤسسة غیر قابلة للحل

دشنت نشأة مجلس الأمة كغرفة ثانیة، عھد الثنائیة البرلمانیة في الجزائر، ولعل أول   
مایثیر الانتباه ھي الصورة التي یظھر بھا كجھاز للدیمومة والاستمراریة، فھو جھاز 

الحل الذي یصدره رئیس الجمھوریة لا یطال إلاَّ  لا یعرفالانقطاع، نظراً لأن قرار
 المجلس الشعبي الوطني.

وتتجاوز آثار ھذا الأسلوب البناء البرلماني إلى البناء الدستوري للدولة، ذلك أن    
النظام الدستوري قد إفتقر قبل ھذا التاریخ، إلى مؤسسة ثابتة تكفل استمرار ودوام 

من خلال تنظیمھ على ھذا الصعید لھذا المطلب، وقد استجاب مجلس الأمة  3الدولة،
وضیق بذلك فرص الفراغ المؤسساتي وتھدیدات استمرار الدولة الذي ارتبط على 

.كذلك ما یثیر الإنتباه ھي تركیبة ھذا 4الدوام باستقرار وثبات مركز رئیس الجمھوریة
الثاني، حیث المجلس، التي مزجت بین آلیتي الإنتخاب والتعیین، بتغلیب الأول على 

ینتخب ثلثي الأعضاء عن طریق الإقتراع المباشر والسري من بینومن طرف أعضاء 
المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، أما الثلث المتبقي فیعین من طرف رئیس 

                                                 
3\- Dmitri Georges Lavroff : Le système politique français, Dalloz ,Paris,1975,p366 
1\-ibid, p367 

، 1992/ـ ونقصد هنا تزامن إستقالة الرئ�س الشادلي بن جدید مع قرار حل المجلس الشعبي الوطني في سنة2
 والتي خلقت فراغاً مؤسسات�اً خطیراً 

كل�ة الحقوق منشورة، ماجستیرغیرمجلس الأمة الإطار العضوي والوظ�في، رسالة /ـ محمد عمران بول�فة: 3
 54، ص2001/2002،السنة الجامع�ة قسنطینةجامعة،
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الجمھوریة، من بین الشخصبات والكفاءات الوطنیة في المیادین العلمیة 
أن المؤسس الدستوري أعطى  وبھذایتبین یة،والثقافیة،المھنیةوالإقتصادیةوالإجتماع

للمصالح المحلیة، ومدافعین عنھا،  تمثیلاعنایة فائقة لھذه التركیبة، من منظور أنھ أراد 
 1البرلمانیة،رغم الطابع الوطني للوكالة أو المھمة 

لكن ماإن شُرعَ في تجربة النظام المزدوج بوجود الغرفة الثانیة، التي تولدت في   
سي لم یسترح بعد من إضطراباتھ الكبیرة، حتى وجد مجلس الأمة نفسھ، ظرف سیا

وسط سیل من التساؤولات، بل وحتى التشكیكات والإنتقادات حول جدوى ومكانة ھذه 
الغرفة، تساؤولات متعلقة بنمط إنتخاب الأعضاء،وتساؤلات متعلقة بأسلوب التعیین 

 الخاص برئیس الجمھوریة.

    أولا/ـ الغایة السیاسیة

، والتي جاءت بعد أحداث 1989منذ إقرار التعدیلات الدستوریة التي جاء بھا دستور  
 والتي تعلقت بالحیاة الدستوریة : 1988أكتوبر

 ـ قیام التعددیة الحزبیة وانتخاب مجلس وطني تعددي.

 ـ توسیع وتدعیم الحریات العامة والفردیة والجماعیة.

ن طریق تبني مبدأ الفصل بینھا، خاصة بین ـ إعادة التوازن الحقیقي للسلطات ع
 .2الحكومة والسلطة       التشریعیة

ھذه الأخیرة التي تدعم نطاقھا بشكل محسوس، وھذا لیس من قبیل الصدفة بل كان أحد 
، الذي لم یقتصر فقط في الإعتراف بالتعددیة 1989المطالب التي أقرھا دستور

كمن أیضا في إعادة تنظیم السلطة الحزبیة وانتخاب مجلس تعددي فحسب، بل ی
التشریعیة، لتحریرھا من مختلف القیود التي كانت تحدھا، وقد فتحت التجربة الجدیدة 
لنظام الغرفة الواحدة، التي شرع فیھا في ظل مناخ سیاسي منفلت تماماً، الطریق 
لوصول قوى تیارمتطرف، والذي كان على أھبة الإستیلاء على السلطة التشریعیة 

الحھ، وھكذا فقد كانت الجزائر متأھبة في ظل تعددیة حزبیة، وبرلمان وحید لص
الغرفة لأن تعیش مواجھة، بین رئیس دولة یتمتع بالأساسي من السلطة التنفیذیة من 
جھة، ومن جھة أخرى مجلس وحید الغرفة، یستحوذ على كامل السلطة التشریعیة، 

 . 3على إحتكارھا ومستعد لأن یمارسھا لصالح الأغلبیة المصممة

، والظروف التي تم فیھا تنظیمھا، قد عرض البلد 1991فالإنتخابات التي جرت في 
إلى خطر یتمثل في تھدید الطابع الجمھوري للدولة الجزائریة، عن طریق الإستحواذ 
على السلطة التشریعیة الموكلة لغرفة واحدة، بواسطة أغلبیة مصممة على فرض << 

ة، وبالتالي كان من الضروري أن تتوقف العملیة، ووضع حد حكومة مجلس>> حقیقی
للتجربة الجدیدة للغرفة الواحدة عن طریق حل المجلس الشعبي الوطني، الذي أدى الى 

، وھو ما 1992فراغ مؤسساتي كونھ كان معاصرا لإستقالة رئیس الجمھوریة في 
، وتم إقرار مجموعة أدى بالمجلس الأعلى للأمن ، الى تعیین المجلس الأعلى للدولة

من الأحكام المنظمة لفترة إنتقالیة استمرت لثلاث سنوات، وھذه الفترة التي أخذت في 
، في أول 1995خضمھا الأمور منعطفا حاسما بإنتخاب رئیس جدید للجمھوریة في 

، بالمصادقة على دستور جدید 1996انتخابات رئاسیة تعددیة، متبوعة بعد ذلك في 
الرغبة في إعادة التوازن بین السلطات، عن طریق تبني خیار النظام  أھم ما یمیزه ھو

                                                 
الس�اس�ة الوطن�ة والدول�ة، مجلة الفكر البرلماني، العدد  الح�اة/ـ ج�ار عبد المجید: دور مجلس الأمة في 4

 92،ص2003الثاني، مارس 

 22/ـ بومعزة �شیر: مجلس الأمة �عد سنتین من التنصیب، نشر�ات مجلس الأمة، ( غیر محددة السنة )، ص1
 23/ـ المرجع السابق، ص2
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 البرلماني المزدوج، كنتیجة مستخلصة تترجم وتجسد الدروس.

ومن خلال ھذا العرض الذي یوضح لنا أن الخطر الذي كانت البلاد عرضة لھ في   
 قد بین بعض الحقائق وھي : 1991

المباشر، الذي اعتبر مصدراً وحیدا للشرعیة ـ أن الإنتخاب عن طریق الإقتراع العام 
ً للتعبیر عن كل الحقائق الإجتماعیة/السیاسیة، ذلك أن   الدیموقراطیة لیس معیاراً كافیا
تحدید قانون الإنتخابات لنمط الإقتراع وللدوائر الإنتخابیة، قد یحدث إختلالات معتبرة 

ً في حق بعض وسط التمثیل الشعبي الذي یقوم فقط على قانون العدد،  ویكون مجحفا
التیارات التي شكلتھ، وبالتالي وجوب إحداث موازنة مؤسساتیة، لتفوق المعیار 
الدیموغرافي في التمثیل الوطني، عن طریق إدخال مفھوم عنصر الإقلیم وذلك بتوسیع 
الإقتراع العام متمیز عن ذلك الموجود في الغرفة الأولى، عن طریق إعتماد شروط 

لناخبین، وكذى الأھلیة، واعتماد عھدة طویلة، مع تجدید جزئي لمواكبة مختلفة في ا
 .1التغیرات المرتبطة بالتطور السیاسي للبلاد

بالإضافة الى ذلك، فإن انتخاب أعضاء مجلس الأمة من طرف أعضاء المجالس   
 ، وذلك2المحلیة، من شأنھ أن یؤدي الى تحسین النظام التمثیلي داخل الھیئة التشریعیة

بتغطیة سلبیات نظام التمثیل عن طریق الإقتراع العام المعتمد، الذي یؤدي الى إغفال 
بعض المناطق ، وكذى سلبیات الإقتراع بالقائمة وعن طریق التمثیل النسبي، الذي 
لایؤدي الى التعبیر الفعلي عن إرادة الأمة، فالناخب یجد نفسھ أمام قائمة وھو مطالب 

ن حق إختیار الأسماء، كما أن نظام الإقتراع المعتمد لإختیار بإختیار كل القائمة، دو
أعضاء الغرفة الأولى، لایؤدي فقط الى إغفال بعض المناطق، بل یؤدي إلى تھمیش 
بعض الكفاءات الوطنیة وھو العیب الذي سعى نظام تشكیل مجلس الأمة إلى تداركھ، 

، حیث 3معدل والمتممال 1996من الدستور 02فقرة  118وھو مانصت علیھ المادة 
 تظھر نیة المؤسس الدستوري في تحسین التمثیل داخل البرلمان .

ـ أن بإمكان أغلبیة سیاسیة داخل البرلمان أحادي الغرفة، أن تمیل الكفة حیثما شاءت 
متى << استحوذت>> علیھا تشكیلة حزبیة قویة بحضورھا الشعبي، وتحاول فرض 

وجوب أن تكون ھناك قوة << مضادة >>، تعمل قانونھا على كامل الأمة وبالتالي 
 على التخفیف أو الحد من إرادتھا.

 ثانیا /ـ الغایة القانونیة  

رغم المكانة المتواضعة التي خص بھا الدستور مجلس الأمة، على الصعید الرقابة   
ة البرلمانیة، فإنھ لم یتوان في أن یؤمن لھ دورا أساسیاً حینما تطرح المسؤولیة السیاسی

للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، ذلك أنھ إذا كان النص الأساسي قد جرده من 
إمكانیة وضع الحكومة موضع الأقلیة، فقد أناط لھ مقابل ذلك، مھمة تأمین التوازن 
السیاسي بین الأغلبیتین، البرلمانیة والرئاسیة في حال تقابلھما، وھذا عن طریق الثلث 

                                                 
 26المرجع السابق، ص/ـ 1
 46 41، ص ص988/ـ د.بوكرا إدر�س: المراجعة الدستور�ة في الجزائر بین الث�ات والتغییر، مجلة الإدارة، عدد2
ینتخب أعضاء المجلس الشعبي قبل التعدیل والتي كانت ص�اغتها كالتالي:"  101/ـ تقابلها المادة  3

أعضاء مجلس الأمة عن طر�ق  2/3ینتخب ثلثا  الوطني عن طر�ق الإقتراع العام الم�اشر والسري،
الإقتراع غیر الم�اشر والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعب�ة البلد�ة والمجلس الشعبي 

الولائي، و�عین رئ�س الجمهور�ة الثلث الأخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخص�ات والكفاءات 
المهن�ة والإقتصاد�ة والإجتماع�ة، عدد أعضاء مجلس الأمة الوطن�ة في المجالات العلم�ة والثقاف�ة و 

�ساوي على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، �حدد القانون ك�ف�ات تطبیق الفقرة 
 الثان�ة السا�قة"
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من الدستور فإن سلطة  118مھوریة، فطبقا لنص المادة المعین من طرف رئیس الج
تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة المقررة لرئیس الجمھوریة، ھي سلطة شخصیة 
وحصریة غیر قابلة للتفویض، كما أنھا لاتخضع لأي شروط، كالإستشارات المسبقة، 

یقضي  من الدستور، والذي 118بإستثناء القید الموضوعي المنصوص علیھ في المادة 
بأن یكون تعیین الأعضاء من مجالات محددة یعد أصحابھا من بین الشخصیات 

 والكفاءات الوطنیة، في المجالات العلمیة والثقافیة والمھنیة والإقتصادیةوالإجتماعیة. 

ونظرا للمركز الحكم الذي یتمتع بھ رئیس الجمھوریة في النظام الدستوري    
یساھم في التحكیم في مختلف الأزمات التي یمكن أن  الجزائري، فإن تعیین ھذه الفئات

تحدث، سواء داخل الغرفة الثانیة أوكحكم في علاقاتھا مع الغرفة الأولى، أو في علاقة 
البرلمان مع الحكومة، فوجود ثلث معین یحقق توازناً مزدوجاً فالأول  یتم داخل الھیئة 

 .1كومةالتشریعیة، والثاني في العلاقة بین البرلمان والح

 أ/ـ تحقیق التوازن داخل الھیئة التشریعیة 

إذا كان بإمكان الغرفة الأولى أن تمارس السلطة التشریعیة، وتراقب عمل  الحكومة   
دون الحاجة الى إحداث غرفة ثانیة، فإنھا لایمكن أن تقوم بمھمة << ضمان إستقرار 

لتوازنات الأساسیة الدولة واستمرارھا >>، وتحقیق الإستقرار والمحافظة على ا
ً الى اشتراط نسبة ثلاثة أرباع  أعضاء  4/3للسلطات والمؤسسات، ویعود ھذا أساسا

مجلس الأمة للمصادقة على النصوص، وتعیین الثلث من طرف رئیس الجمھوریة 
بجانب توسیع سلطات وصلاحیات ھذا الأخیر، الذي یمكن أن یحقق ھذا الھدف من 

المعینین، سیتحفظ على جمیع النصوص غیر حیث الممارسة وبفضل الأعضاء 
 .2الملائمة

أو بمعنى أخر، حتى تتم المصادقة على نص معین، یجب الحصول على موافقة    
عضو، ویمكن لرئیس الجمھوریة أن یعطل تلك الأغلبیة  144عضو من بین  108

، وھي دون الأغلبیة، بل أنھ 96= 48- 144عضو المعینین، إذ    48عن طریق 
 37 – 144عضو معین فقط لرفض المبادرة التشریعیة لأن  37أن یؤثر على  یكفي

وھي دون الأغلبیة كذلك، إذن فدور الثلث المعین ھنا ھودور سلطة مضادة،  107= 
للغرفة الأولى ویعود ذلك الى إحتمال التغییر المفاجيء في الأغلبیة بالمجلس الشعبي 

نھایة العھدة، وتظھر كذلك فعالیة ھذه التقنیة  الوطني إثر إنتخابات عامة مسبقة، أو بعد
في إقامة التوازن بین الغرفتین في الوقوف ضد إصدار قوانین بسبب عدم ملائمتھا 
،وبالتالي فرض رقابة ملائمة على التشریعات التي تصدر عن المجلس الشعبي 

طقیة الوطني لضمان صدور قوانین سلیمة وممتازة من حیث الصیاغة التشریعیة والمن
والدقیقة الواضحة والھادفة، والسھر على تحقیق عملیة تكییف وملائمة النصوص 
التشریعیة المحالة علیھ رسمیا قبل المصادقة علیھ، عن طریق سلطة الرفض والتأجیل 

من الدستور، التي تحدد بشكل دقیق دور مجلس  138والإختلاف، طبقا لأحكام المادة 
النصوص التي صوت علیھا المجلس الشعبي  الأمة، لیكون لھ رأي مخالف حول

الوطني، فھو یستطیع أن یوافق ویصادق ، ویمكنھ أن یختلف ویعارض ولایوافق، 
وبالتالي فمجلس الأمة غیر ملزم بالمصادقة على كل ما یأتیھ من المجلس الشعبي 
الوطني، والخلاف یقع بمجرد عدم مصادقة مجلس الأمة على النص المصوت علیھ 

) أعضائھ، والفقرة تتكلم عن  4/3الغرفة الأولى، بأغلبیة ثلاثة أرباع ( من طرف 
ً أو یتعلق  الخلاف بصفة مطلقة، فھي لم تحصره في أن یكون مثلا جوھریاً أو بسیطا
بالشكل أو المضمون، ودون أن تحدد ما إذا كانت الأحكام محل الخلاف یجب أن 

كام، أو حتى عبارة أو مصطلح تنصب على حكم واحد في النص أو مجموعة من الأح

                                                 
 58،ص2000/ـ د.بوكرا إدر�س:المنطلقات الفكر�ة والس�اس�ة لمجلس الأمة،الندوة الثان�ة،نشر�ات مجلس الأمة،1

/ـ مقران آیت العر�ي:نظرة على مجلس الأمة في نها�ة العهدة الأولى،مجلة الفكر البرلماني،عدد 2
 67،ص2003خاص،د�سمبر

3\- Ahmed Mahiou: Note sur la constitution Algérienne, in A,A,N,1996,p426 
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في مادة أو فقرة، ویمكن أن یمس مجموعة من المواد بل یمكن أن یقع على كامل 
النص المصوت علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني، فلھ الحق في إثارة أي نوع 

 من الرقابة في ھذا المجال.

 ب/ـ تحقیق التوازن في العلاقة بین المؤسسة التشریعیة والحكومة 

وازن أحسن بین السلطات، وذلك إن وجود الثلث المعین، یسمح بقیام تعاون أفضل وت  
بتجنب الخلافات بین الحكومة والبرلمان، وھذا یؤدي الى استقرار الحكومة لأن ھذه 
الخلافات كثیراً ما تؤدي الى تغییر وسقوط الحكومات  وتدخل الثلث المعیین قد یكون 

 لصالح الحكومة، أو آداة معارضة لھا

 ق ھذه الوظیفة عندما:ـ تدخل الثلث المعین لصالح الحكومة: وتتحق

یرفض المصادقة على القوانین، عن طریق تعطیل الأغلبیة المطلوبة والتي سبق     
للمجلس الشعبي الوطني الموافقة علیھا، سواء تعلق الأمر بمشاریع قوانین عندما یدخل 
تغیرات جوھریة على محتواھا، أو بإقتراحات القوانین إذا ما تضمنت أحكاما لاترغب 

ة في إصدارھا، بسبب عدم ملاءمتھا وظروف إصدارھا، إن رفض المجلس الحكوم
المصادقة على القوانین یعني حدوث خلاف یتم حلھ مبدئیا بإحداث لجنة متساویة 

 الأعضاء.

إن القانون الذي وافق علیھ المجلس الشعبي الوطني، ورفض المجلس الثاني المصادقة 
 : 1علیھ، یمكن التخلي عنھ بوسائل ثلاث

 عندما لا یطلبالوزیر الأول إجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء. ـ

ـ عندما یستمر الخلاف بین الھیئتین بعد عرض النص على اللجنة المتساویة الأعضاء، 
 .2یتم سحب النص

ـ رفض الحكومة الموافقة على تعدیل الوارد على النص الذي أعدتھ اللجنة المتساویة 
 ور النص.الأعضاء یعني عدم إمكانیة صد

من الدستور تمنح  211نفس الأمر قد یتحقق بمناسبة التعدیل الدستوري، فالمادة    
أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتیین، ھذه  4/3إمكانیة المبادرة بالتعدیل من طرف 

المبادرة یتم إقتراحھا على رئیس الجمھوریة والتي یمكن عرضھا على الاستفتاء 
لس الأمة المشاركة في المبادرة ـ ونعني الثلث المعین الشعبي ، إن رفض أعضاء مج

طبعا ، یعني شل إمكانیة تعدیل الدستور بواسطة المجلس الشعبي الوطني، وھو 
الموقف الذي قد یكون لفائدة الحكومة، كما أن الحكومة یمكنھا شل ھذه المبادرة 

ذا من بواسطة عدم عرض المشروع على الإستفتاء من طرف رئیس الجمھوریة، ھ
جھة ومن جھة أخرى وإذا كانت المبادرة بالتعدیل جاءت من طرف رئیس الجمھوریة 

من الدستور، فإنھا تعرض على المجلس الأول للمناقشة والتصویت،  208طبقا للمادة 
ثم تعرض على مجلس الأمة للمصادقة ، ھنا یمكن لمجلس الأمة أن یرفض إقرار 

بتعدیلھ ، وھذا یعني تفضیل النص الذي اقترحھ النص إذا قام المجلس الشعبي الوطني 
الرئیس، وبالتالي عدم إمكانیة عرض النص على الإستفتاء، لأن أحد المراحل التي 

 نص علیھا الدستور لم تكتمل.

 ـ تدخل الثلث المعین ضد الحكومة:تمارس ھذه الوظیفة بطریقین:

 عن طریق وسائل الرقابة:    
                                                 

 19/ـ د.بوكرة إدر�س:المنطلقات الفكر�ة والس�اس�ة لمجلس الأمة،مرجع سابق،ص1

 من الدستور الفقرة الأخیرة  138/ـ المادة2
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ومة، ویمكن التمییز بین فئتین من الأسئلة، الأسئلة ـ توجیھ الأسئلة لأعضاء الحك
الشفویة والمكتوبة، الأولى یتم ضبطھا من طرف الأعضاء بالإتفاق بین مكتب المجلس 

،أما الثانیة فیودع نص السؤال من قبل صاحبھ لدى مكتب مجلس الأمة 1مع الحكومة
، وفضلا عن كون 2الذي یتولى رئیسھ تبلیغ السؤال فور تسجیلھ إلى رئیس الحكومة

ھذه الأسئلة وسیلة لرقابة الحكومة فھي آداة للحصول على معلومات قانونیة وإداریة 
، ومھما یكن من أمر، فإنھ إذا كان  من المحتمل أن یخلص الجواب 3لحساب العضو

علیھا من قبل الحكومة إلى فتح مناقشة داخل المجلس فإنھ في غیر وسع المجلس تتویج 
ئحة تعبر عن موقف إزاء جواب الحكومة، على عكس ما ھو جاري ھذه المناقشة بلآ

بھ العمل في الأنظمة البرلمانیة التي تقر بذلك حتى تمنح للأسئلة مدلولا كاملا وتلعب 
دورھا كوسیلة لمراقبة نشاط الحكومة، فھذا المنطق مستبعد بشأن مجلس الأمة، ھذا ما 

ر على الحكومة إلا� أن لھا تأثیر غیر یجعل من ھذه الوسیلة عدیمة المفعول والتأثی
مباشر الذي قد یحدثھ نشر الأسئلة وأجوبتھا واستغلالھا من طرف المعارضة 

 . 4السیاسیة

، فرغم أن النص الأساسي ضیق من 5ـ إستجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة
أنھ آداة بید  المجال الذي ینصب علیھ إعمال ھذه التقنیة فأوقفھ على قضایا الساعة، إلاَّ 

المجلس للإستفسار وجمع المعلومات والتي بالإمكان إستغلالھا بطرق عدة للضغط 
، والإستجواب تقنیة لاترد على مواضیع بعینھا أو تبعا لمستوى معین 6على الحكومة

 من أھمیتھا، فھي تمس أي نشاط من نشاطات الوزارات أو السیاسة العامة للحكومة. 

، حیث یمكن لمجلس الأمة أن 7ضایا ذات المصلحة العامةـ إجراء تحقیق في الق
ینشيء في إطار اختصاصاتھ وفي أي وقت لجنة أو لجان تحقیق في قضایا ذات 

، 8المصلحة العامة، وتتمتع بسلطات واسعة في مجالي الإستماع والمعاینة والإطلاع
قابلة للتمدید، وتنقضي مھمتھا بإیداع تقریرھا أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة أشھر 

ابتداء من تاریخ المصادقة على لائحة إنشائھا، حیث یسلم التقریر إلى رئیس مجلس 
الأمة الذي یبلغھ إلى كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة ، كما یوزعھ على 
أعضاء المجلس، إنھذه التقنیة یمكنھا التأثیر على الحكومة وطرح مسؤولیتھا، لكن 

أمام رئیس الجمھوریة، فضلا عن أن نشر التقریر من شأنھ  بشكل غیر مباشر وذلك
 أن تكون لھ انعكاسات مختلفة على الحكومة خاصة من قبل الأحزاب المعارضة.

 عن طریق التدخل السیاسي: ویتم بطریقین كذلك:    

 4و 3فقرة  94عند تقدیم برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة حیث تنص المادة   
 لأول عرضا حول برنامجھ لمجلس الأمة.<<یقدم  الوزیر ا

یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة >> إن ھذا العرض لن یتم إلا بعد حصول  
، 2و 1فقرة  94برنامج الحكومة على موافقة المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 

وھذا النص یفید اللزوم، إذ یجب على رئیس الحكومة أن یعرض برنامجھ على مجلس 
اللائحة التي یصدرھا مجلس الأمة لیس لھا أثر قانوني على الحكومة، إذا  الأمة، إن

تضمنت بیانا ینتقد المسعى الذي توختھ الحكومة في برنامجھا، إن ھذه اللائحة من 

                                                 
 السالف الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  71 70 69/ـ المواد 3
 من نفس القانون  72/ـ المادة 4

1\- P Ardant: op cit, p549 
 127/ـ محمد عمران بول�فة: مرجع سابق، ص2
 من الدستور 152/ـ المادة 3
 125ص /ـ محمد عمران بول�فة : مرجع سابق،4
 من نفس القانون العضوي  77من الدستور، المادة  180/ـ المادة 5
 من نفس القانون العضوي  84/ـ المادة 6
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شأنھا التأثیر سیاسیا على مكانة الحكومة، وتضعف مركزھا السیاسي وإستقرارھا، 
 غرفة الأولى ضعیفة.خاصة إذا كانت الأغلبیة التي نالتھا في ال

<<  98/7عند تقدیم البیان السنوي للسیاسة العامة للحكومة، حیث تنص المادة   
یمكن للحكومة أن تقدم الى المجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامة >>.  إن ھذا النص 
لا یفید الإلزام ولكن الإمكانیة فالحكومة لیست ملزمة بتقدیم بیان السیاسة العامة أمام 

لس الأمة، كما أن الحكومة لا تقدم بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة في حالة مج
من  05فقرة  98حجب الثقة، إثر تصویت بالثقة على الوزیر الأول، طبقا للمادة 

الدستور، أو إذ صوت المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة یؤدي الى 
في الوضع السیاسي للحكومة عن طریق استقالتھا، إذن یمكن لمجلس الأمة أن یؤثر 

 إصدار لائحة  حول بیان السیاسة العامة، رغم أنھا لاترتب أي أثر قانوني.  

وفي الأخیر ومن خلال استعراض دور الثلث المعین، من طرف رئیس الجمھوریة   
في مجلس الأمة تظھر ھذه الصلاحیة كسلاح ذو حدین، فھو یمكن أن یستعمل كآداة 

یق الإستقرار للمؤسسات السیاسیة في الدولة وكذلك في استمرارھا، إذا فعالة لتحق
استعملھ رئیس الجمھوریة كآلیة للتحكیم من أجل تجاوز أزمات أو إحتمال حدوث 
أزمة، سواء بین الغرفتین أو البرلمان والحكومة، لكن من جھة أخرى تظھر تقنیة 

حیث أصبح رئیس الجمھوریة یملك التعیین كمیزة من ممیزات النظام الرئاسي المشدد، 
صلاحیة ھامة في مواجھة السلطة التشریعیة من خلال التدخل في تأطیرھا عضویا، 
الأمر الذي یطرح تساؤلا جدیا حول إمكانیة تحول ھدف الدستور من خلال الغرض 

 المبتغى من التعیین ، ومدى تأثیر ھذه الكتلة الرئاسیة على السلطة التشریعیة .

لناحیة القانونیة، یؤمن التعیین ھامشا معتبرا من الإستقلال للعضو المؤطر، لكن من ا 
الأمر الذي یسمح لكل معین أن یؤدي دوره حسب قناعاتھ، وحسب مایتطلبھ الدستور 
وھو تمثیل مصالح الأمة وانشغالاتھا وأبعادھا حسب ما أنیط بھ، لكن من الناحیة 

صبا للتأثیر على ھذا الثلث بسبب السلطة السیاسیة قد یجد رئیس الجمھوریة مجالا خ
 المعنویة الذي یمارسھا علیھ.

 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الحل الرئاسي

یرتب القرار الصادر بالحل أثاراً ھامة بالنسبة لكافة المؤسسات السیاسیة في الدولة،   
ج ھامة تتعلق حیث لایقتصر أثره على الھیئة التشریعیة فحسب، بل یؤدي الى نتائ

بالسلطة التنفیذیة في فترة الحل ومدى الصلاحیات المخولة لھا، كما یترتب على حل 
المجلس الشعبي الوطني ضرورة إجراء انتخابات جدیدة لإختیار مجلس تشریعي 

 جدید.

 الفرع الأول: بالنسبة للبرلمان: الإختفاء الحال للمجلس المحل

ن المحل عن مباشرة إختصاصاتھ، التي خولھا یترتب على قرار الحل توقف البرلما  
إیاه الدستور فبمجرد صدوره یفقد البرلمان صفتھ، ویعتبر لیس لھ وجود، ویفقد أعضاء 
البرلمان صفتھم ویمتنع على المجلس أن یعقد إجتماعات، أو أن یصدر أي قرارات، 

تصاصات ویشمل ھذا المنع اللجان الداخلیة للمجلس، كما أن كافة السلطات والإخ
 المقررة للبرلمان تعود الى رئیس الدولة، حتى تشكیل مجلس جدید.

، قد أخذ بقاعدة إنتھاء أعمال 1996ویلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري في    
<< لرئیس الجمھوریة أن 142البرلمان بمجرد صدور قرار الحل، حیث تنص المادة 
ي >> وعلیھ فإن قرار الحل یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطن

یترتب علیھ الإختفاء الحال للمجلس المحل، وھو ما یشبھھ الفقھ بحالة الموت المدني 
، ولعل النظام الدستورى الجزائري مازال متأثرا بالفكر التقلیدي، فجاء 1للبرلمان
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لتي معتنقا لنظریة الموت المدني  للبرلمان المحل، وسایر بذلك معظم النظم الدستوریة ا
لم تتضمن دساتیرھا تحدیداً صریحا للوضع القانوني للمجلس المنحل، خلال الفترة 
الممتدة من صدور قرار الحل الى اجتماع المجلس الجدید، ویظھر ذلك جلیاً في تحول 
الوظیفة الأصلیة للبرلمان الى رئیس الجمھوریة، ألا وھي التشریع، وتعطیل الوظیفة 

التخفیف من حدة ھذه النظریة  1996سس الدستوري في الرقابیة، رغم محاولة المؤ
لما في تطبیقھا من إعتداء على إستمراریة الدولة، وذلك بإنشاء غرفة ثانیة غیر قابلة 
للحل، ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو ما مدى تأثیر حل الغرفة الأولى على الغرفة 

 الثانیة؟ وعلى الأعمال المعروضة على البرلمان؟.

ھة أولى لم یعطي المؤسس الدستوري صورة واضحة، عن وضعیة مجلس من ج  
السالفة الذكر  142الأمة في الفترة حل مجلس الشعبي الوطني، إلا أن نص المادة 

یعطي إحاءاً معین بأن الجلسات والعمل التشریعي  بمجلس الأمة، یتوقف في حالة حل 
لك الفترة، حتى في المسائل المجلس الشعبي الوطني ولایمكنھ إصدار قرارت خلال ت

المقرر إشتراكالمجلسیین في مناقشتھا، أو إقرارھا أو رفضھا ( العالقة ) مایعني أن 
مجلس الأمة في فترة الحل، تطبق علیھ قاعدة التأجیل التلقائي، رغم إتجاه الواقع 

ھ الیھ العملي والتنظیمات الدستوریة الحدیثة، نحو استمرار الحیاة النیابیة، وھو ما اتج
الواقع العملي في فرنسا حیث أعطى إمكانیة إجتماع مجلس الشیوخ في حالة حل 

 30من جوان عقب حل الجمعیة الوطنیة في  06الجمعیة الوطنیة، وھذا ما حدث في 
، وذلك لبحث ومناقشة مشروعین تقدم بھما النواب وسبق للحكومة ان 1968ماي سنة

یس مجلس الشیوخ من الأعضاء إعطائھ كافة تركتھم في جدول الأعمال، ولقد طلب رئ
الصلاحیات التي تمكنھ من دعوة المجلس المتوقعة لإجتماع عام، وكذلك فض الدعوة 

، وھذا ما أكده 30/06/19681العادیة، وقد تم نشر ذلك في الجریدة الرسمیة بتاریخ 
نھ حیث أضاف قائلا بأ 1981رئیس مجلس الشیوخ أثناء حل الجمعیة الوطنیة عام 

لایفضلإستخدام حق مجلس الشیوخ في الإنعقاد خلال تلك الفترة، كي لایسبب متاعب 
 . 2للحكومة الجدیدة 

ومن جھة ثانیة یطرح التساؤل عن مصیر الأعمال القانونیة والتشریعیة، القائمة أمام   
المجلس المحل والتي لم یتم تحویلھا للغرفة الثانیة للمصادقة علیھا، أو كان ھناك 

ف بشأنھا وتم تحویلھا الى اللجنة المتساویة الأعضاء، یضاف إلیھا الأسئلة خلا
والإستجوابات التي قدمت الى المجلس المنحل، فھل تعد كأن لم تكن مادام لم یفصل 
فیھا ؟.  وإذا أرید استئناف نظرھا، فھل یكون ذلك بإجراءات جدیدة من جانب 

مایدعونا الى القول بأن حري بالمؤسس  الحكومة؟. أم من جانب الأعضاء الجدد؟. ھذا
 الدستوري أن یعید ترتیب أوراقھ، بشأن ھذا النقص وبخاصة ھذا المجلس المستحدث.

 الفرع الثاني: بالنسبة للسلطة التنفیذیة

من الدستور،  142و 147تفترض السلطات المخولة لرئیس الجمھوریة بنص المادة   
وظیفة التنفیذیة، وقسط من الوظیفة التشریعیة تقویة دور رئیس الجمھوریة وقیامھ بال

التي یمارسھا البرلمان كإختصاص أصیل، إن ھاتین المادتین تفترضان تركیزاً 
للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة في أیدي رئیس الجمھوریة، مما ینعكس بدوره على 
العلاقة بین الحكومة والبرلمان، فیضاعف من سلطات الحكومة على حساب سلطة 
البرلمان، كون ھذا الأخیر لایستطیع القیام بالمھمة الرقابیة رغم إستمرار وجوده عن 

 طریق مجلس الأمة .

إن الإعتبارات العملیة تفترض عدم جواز ترك الدولة بلا آداة تشریعیة، والأصل أن   
                                                                                                                      
- Berlia Georges: La dissolution et le régime des pouvoirs publics , R.D.P, Janvier – 
février , 1956,p135  

 
 320/ـ د. علاء عبد المتعال، مرجع سابق،ص1

 /ـ نفس المرجع، نفس الموضع2
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یعود ھذا الإختصاص للبرلمان بصفتھ المشرع في المجالات المحددة لھ على سبیل 
الدستور، لكن وفي فترة الحل وبغیاب ھذه الھیئة، یعتبر الوضع إستثنائیاً  الحصر بنص

وشاذاً، ینتقل ھذا الإختصاص الى رئیس الجمھوریة بواسطة التشریع عن طریق 
الأوامر، ولقد إختلفت الدساتیر في الجزائر منذ الإستقلال بشأن ھذه الصلاحیة حیث 

مع إختلاف جوھري في  1976، وأعاد صیغتھا دستور 1963تضمنھا دستور 
جاء خالیا من ھذاالمفھوم المناقض لمبدأ  1989نظامھا القانوني غیر أن دستور 

ویكرس ھذه الصلاحیة من جدید،  1996الفصل بین السلطات، لیأتي بعده دستور
، حیث تنص على ھذا 142كإختصاص أصلي بنص الدستور المستحدث في المادة

رئیس الجمھوریة أن یشرع  بأوامر في حالة شغور الإستثناء والتي جاء فیھا: << ل
 المجلس الشعبي الوطني، أو بین دورتي البرلمان.

ویعرض رئیس الجمھوریة النصوص التي إتخذھا على كل غرفة من البرلمان، في  
 أول دورة لھ لتوافق علیھا 

 تعد لاغیة الأوامر التي لایوافق علیھا البرلمان .  

أن یشرع بأوامر في الحالة الإستثنائیة المذكورة في یمكن رئیس الجمھوریة   
 .107المادة

 تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء >>.  

للتشریع عن طریق الأوامر  1996إن استحداث المؤسس الدستوري في ظل دستور 
في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، راجع على استخلاص العبر ولتفادي حلات 

أین تزامنت إستقالة رئیس  1991عاشتھ الجزائر سنة  الفراغ الدستوري مثل ما
 الجمھوریة مع حل المجلس الشعبي الوطني  

، تظھر لنا أحكام التشریع بأوامر في حالة شغور 142ومن خلال نص المادة   
المجلس الشعبي الوطني حیث یخضع التشریع بأوامر طبقا للدستور، الى عدد من 

فإن ممارسة رئیس الجمھوریة  142ضوء المادة  القواعد لابد من إحترامھا، وعلى
لوظیفتھ التشریعیة یخضع لأحكام من حیث زمن ممارستھا أولا ومن حیث الموضوع 

 ثانیا، مع وجوب إتباع جملة من الإجراءات تحت طائلة إعتبارھا لاغیة ثالثا.

/ـ من حیث الزمان : لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس 1
لشعبي الوطني أي أن سلطة رئیس الجمھوریة في إتخاذ الأوامر، محصورة ومقیدة ا

 زمنیاً بین صدور قرار الحل الى غایة أول دورة للمجلس المنتخب الجدید. 

/ـ من حیث الموضوع : تنصب الأوامر على المجالات المحددة للبرلمان للتشریع 2
ع رئیس الجمھوریة بسلطة مطلقة فیھا، وفي أمر واضح، لأنھ خارج ھذا الإطار یتمت

، بذلك تكون الأوامر التي یوقعھا الرئیس لھا 1في إتخاذ القرارات التنظیمیة المستقلة
قیمة القانون، بعد إستیفاء الإجراءات الأخرىـ وھي بذلك تعدل أو تلغي قوانین السابقة 

 والصادرة عن البرلمان صاحب الإختصاص.

رئیس الجمھوریة، التشریع بأوامر في حالة حل  وھنا یطرح التساؤل حول إمكانیة 
 المجلس الشعبي الوطني وتنصب على موضوع من موضوعات القوانین العضویة.

من جھتنا نعتقد بعدم إمكانیة ذلك، لأن الدستور قید تنظیمھا وفق إجراءات خاصة  
وممیزة تختلف عن تلك التي تخضع لھا الأوامر التشریعیة، وھي ضرورة أن تتم 

أعضاء مجلس  4/3صادقة علیھا بالأغلبیة المطلقة للنواب وبأغلبیة ثلاثة أرباع ال
الأمة، وكذلك وجوب خضوعھا لرقابة مطابقة من طرف المجلس 

                                                 
 من الدستور 143/ـ المادة 1
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،فالقوانین العضویة إختصاص حصري للبرلمان دون سواه، بذلك یتقید 1الدستوري
وانین العضویة تنصب مجال التشریع العائد لرئیس الجمھوریة، لاسیما إذا علمنا أن الق

 على مواضیع ذات أھمیة بالغة في حیاة البلاد.

فإن الأوامر التي یتخذھا رئیس الجمھوریة  142/ـ من حیث الشكل: طبقا للمادة 3
 تخضع لجملة من الإجراءات:

ـ أن تتخذ في مجلس الوزراء : رغم أن ھذا الإجراء ھو شرط دستوري، إلاَّ أنھ في    
نطقیتھ ،خاصة إذا عرفنا أن مجلس الوزراء ھیئھ تابعة لرئیس الحقیقة تظھر عدم م

الجمھوریة وغیر مستقلة عنھ، وعلیھ فإن ھذا الإجراء یصبح مجرد تحصیل حاصل، 
 إجراء إعلامي بمثابةیكون غیر أن المؤسس الدستوري أعاد إحیاء ھذا الشرط ،ل

ثلة في الوزراء لأعضاء الطاقم الوزاري من جھة ومن أجل أن تمارس الأحزاب المم
 دوراً إستشاریاً على مضمون ھذه الأوامر.

ـ أن تعرض على غرفتي البرلمان لیوافق علیھا في أول دورة: نظرا لأھمیة ھذا   
الدور، فلقد حدد المؤسس الدستوري زمن إجراء ھذا العرض، لفترة زمنیة في أول 

جرد أعمال إداریة بما دورة للبرلمان من یوم إتخاذ تلك الأوامر، حیث من قبل كانت م
یرتبھ ھذا التكییف من نتائج، لذلك تظھر موافقة البرلمان لھا أھمیة قانونیة في حیاة 
الأوامر التشریعیة فإجراء العرض یؤدي إلى حفظ قوتھا القانونیة ویمنع إبطالھا، ولكي 
ً لایكفي تقدیم بیان بالأوامر التشریعیة، وإنما لابد من إیداع  یصبح العرض صحیحا

نصوص الأوامر ذاتھا على البرلمان وذلك كحد أدنى للمحافظة على مشروعیتھا، 
ً من موضوعات  بالإضافة الى أنھا تھدف الى إعلام البرلمانیین أن موضوعا
إختصاصھم، قد تم معالجتھ، مما یفتح المجال أمامھم لمراقبة مدى توافق ھذه الأوامر 

 عامة.مع الدستور، وإحترامھا للحقوق والحریات ال

اعتبر الأوامر التي تعرض على البرلمان، ولایوفق  1996لكن إذا كان دستور    
 علیھا لاغیة إلا أنھ لم یكن بھذا الوضوح في مسائل عدة:

من الدستور لم تبین الأثر المترتب على عدم إلتزام رئیس الجمھوریة  142فالمادة    
ام بالعرض نھائیاً أو إقتصر على بعرض الأوامر على البرلمان، سواء أكان عدم الإلتز

، غیر 2الدورة المقبلة فقط ، وإنما بینت موقف البرلمان من الأوامر المعروضة علیھ
ً على  أن المنطق القانوني السلیم في نظرنا أن ھذه الأوامر لاتعتبر ملغاة وذلك حفاظا

 الحقوق المكتسبة.

یھا البرلمان، ھل یمتد ھذا الإلغاء كذلك في حالة إعتبار الأوامر لاغیة إذا لم یوافق عل  
 البرلمان، ھلإلى المستقبل أم یكون بأثر رجعي؟، ویزداد الغموض في حالة صمت 

                                                 
 من الدستور 123وهذا حسب نص المادة  /ـ2

من دستور  38/ـ وهذا خلافا لما أستقر عل�ه التنظ�م الدستوري الفرنسي في هذه النقطة، حیث نصت المادة 1

 ر: على أن الأوام 1958

<< تص�ح لاغ�ة إذا لم �عرض مشروع القانون الخاص بإقرارها على البرلمان قبل نها�ة المدة المحددة في قانون 

 38التفو�ض >>. فالمادة 

توجب أن تتم عمل�ة العرض قبل نها�ة المدة المحددة في قانون التفو�ض، ورتبت أن أثر عدم العرض هو      

 أن تص�ح الأوامر ذاتها لاغ�ة، 

إذ تعتبر ملغاة �مجرد فوات الموعد المحدد للإداع دون أن تقوم الحكومة بهذا الإلتزام، ودون حاجة لصدور      

 قرار أو قانون بذلك على 

 أساس أن هذا الإلغاء یترتب �حكم القانون، وهو ما�ستفاد من نص المادة الصر�ح.     
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 لھا؟یفسر على أنھ موافقة على الأوامر أو رفض 

والجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن موافقة البرلمان على ھذه الأوامر یتم دون مناقشة،  
ً للھیئة التشریعیة من النقاش وذلك بسبب عدم إمكانیة تعدی لھا الأمر الذي یعد حرمانا

 والإثراء والتعدیل، مساھمة في ترقیة النصوص التشریعیة.

 ما أثر الحل على الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجمھوریة ؟

یتضح من خلال النصوص المنظمة لصلاحیات رئیس الجمھوریة، في الظروف   
إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجھ الحالات غیر العادیة  ، والتي تمكنھ من1غیر العادیة

المحددة في الدستور، وھي حالات الطوارئ، والحصار، والحالة الإستثنائیة، والحرب 
، ویتضح كذلك من خلال النصوص أن رئیس الجمھوریة لایملك إعلان حالة الظروف 

ي مجموعة من الإستثنائیة، إلا بعد إتخاذ سلسلة من الإجراءات والمتمثلة ف
الإستشارات، ومن بینھا وجوب إستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، بل أن نص 

یزید في تأكید إستشارة البرلمان بغرفتیھ المجتمعتین، في حالة تمدید حالة  105المادة 
الطوارئ والحصار، وعلیھ یطرح التساؤل حول مدى إستطاعة رئیس الجمھوریة، في 

ستثنائیة في غیاب المجلس الشعبي الوطني في حالة الحل، إعلان حالة الظروف الإ
وعلیھ فإن النصوص المنظمة للظروف الإستثنائیة محل نقد ـ في رأینا ـ ، وذلك یعود 
الى الغموض الذي یترتب في حالة غیاب المجلس الشعبي الوطني، فھل تتیح الظروف 

 ي الوطني؟.الإستثنائیة لرئیس الجمھوریة تجاوز إستشارة المجلس الشعب

ً الى أن الدولة قد تتعرض لأزمات    في الحقیق نعتقد بھذا الطرح، وذلك یعود أساسا
تھدد بإنھیار النظام الدستوري وتعصف بمبدأ الشرعیة، وقد تعجز قواعد النظام 

من الدستور، والتي تمنح  90و 84القانوني العادي على مواجھتھا وطبقا لنص المادة 
الحكم الذي یقع على عاتقھ عبء صیانة الصرح وضمان لرئیس الجمھوریة صفة 

توافقھ، عندما تھدد ھیاكلھ، بإعتباره المسؤول عن المحافظة على وحدة الأمة والضامن 
لإستمراریة الدولة، إذن یمكن القول أن النقص الذي شاب النظام القانوني للظروف 

 84غرقھ نص المادة من الدستور، قد إست 110إلى  105الإستثنائیة في النصوص من 
إلا أنھ كان ینبغي تدارك ھذا النقص والغموض، ضمن القانون الداخلي المنظم  90و

 للعلاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
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 أولا : باللغة العربیة 

 النصوص القانونیة: -أ 
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